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ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع مــدى كفايــة حظــر إســاءة الوضــع المهيمــن فــي كل من التشــريع 
ــي مجــال  ــى آخــر التطــورات التشــريعية ف ــي للتعــرف عل ــون المنافســة الأوروب ــي وقان الإمارات
ــان  ــدف ضم ــن، به ــاءة اســتخدام الوضــع المهيم ــت حظــر إس ــي  تناول ــة، والت ــات التجاري الاتفاق
اتســاق التشــريعات التجاريــة لدولــة الإمــارات مــع اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة وإزالــة أي 
تعــارض معهــا. كمــا توجهنــا فــي هــذه الدراســة إلــى تنــاول موضــوع الاندمــاج والاســتحواذ، وقمنــا 

بالتفريــق بينهمــا.

ــا إليهــا والتوصيــات التــي نــرى أنهــا  ــا إلــى خاتمــة ســجلنا فيهــا النتائــج التــي وصلن وخلصن
ــي  ــن الإطــار القانون ــن كل م ــر بي ــابه الكبي ــا التش ــن أهمه ــة، وم ــات التجاري ــة اتفاق ــن فاعلي تضم
بدولــة الإمــارات فيمــا يتعلــق بالممارســات المقيــدة للمنافســة وبيــن تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي 
علــى الرغــم مــن أســبقية التشــريع الأوروبــي فــي هــذا المجــال، باســتثناء بعــض الفــوارق الطفيفــة، 
وأوصــى الباحــث علــى إعــداد قاعــدة بيانــات بمــا يســتجد مــن ممارســات مقيــدة للمنافســة فــي ضوء 
تطــور النشــاط الاقتصــادي فــي الســوق الإماراتيــة وتحديثهــا وتطويرهــا بصــورة دائمــة بمــا يخــدم 

عمــل الجهــاز فــي كل المجــالات المرتبطــة بتنظيــم المنافســة.

الكلمات الدالة: إساءة استخدام الوضع المهيمن، اتفاقات التجارية، الاحتكار، الاندماج.



مدى الكفاية بحظر إساءة استخدام الوضع المهيمن في ضوء القانون الإماراتي وقانون المنافسة الأوروبي ) 406-373 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 3742

المقدمة:

إن المشرع العربي أولى أهمية خاصة لتنظيم المنافسة في السوق، لأنه مُدرك تماماً بأن عمل 
سوق الاقتصاد الحر يحتاج أن تتدخل الدول من أجل تنظيم عمله، ويضُاف إلى ذلك أهمية ضمان 
الحماية للمشاريع المتوسطة والصغيرة من الهيمنة التي تفرضها المشاريع الكبيرة على تلك السوق- 

الأجنبية منها بشكل خاص- ومدى التأثير على السوق بصورة واضحة))). 

ــع  ــة ومن ــن المنافس ــة قواني ــدول العربي ــي ال ــريعية ف ــات التش ــن الهيئ ــد م ــرّت العدي ــذا؛ أق ل
ــا  ــنة 1999، تبعته ــم 64 لس ــة رق ــق بالمنافس ــون المتعل ــا للقان ــس بإصداره ــا تون ــكار ومنه الاحت
الأردن بقانــون المنافســة رقــم 33  لســنة 2004، ومــن ثــم مصــر مــن خــال قانــون حمايــة 
ــي  ــارات ف ــة الإم ــم دول ــن ث ــنة 2005، وم ــم 3 لس ــة رق ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن المنافس
القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2012م، فــي شــأن تنظيــم المنافســة وكذلــك الكويــت بإصــدار 
قانــون بشــأن حمايــة المنافســة رقــم 10 لســنة 2007، بعــد ذلــك فــي الســودان مــن خــال قانــون 
تنظيــم المنافســة ومنــع الاحتــكار لســنة 2009، وانتهــاءً بالعــراق وإصــداره قانــون المنافســة ومنــع 
الاحتــكار رقــم 10 لســنة 2010 إضافــة إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة. ومــن خــال تلــك القوانيــن 
نجــد أن الــدول العربيــة هدفــت إلــى تأميــن التنافســية فــي العمــل بيــن المشــاريع التجاريــة بمــا يخــدم 

الصالــح الخــاص والعــام علــى حــد ســواء))).

لــدى قراءتنــا لنــص المــادة )102(، يتضــح لنــا أن الحكــم بســوء اســتغلال المشــروع التجــاري 
لمركــزه المهيمــن فــي الســوق يتطلــب اختبــار العناصــر الثلاثــة التاليــة:

	1 اختبــار الســوق: ويشــير إلــى اختبــار المــكان الــذي مــورس فيــه النشــاط التجــاري .
موضــوع البحــث للوصــول إلــى واقــع تنافســية هــذا الســوق مــن عدمهــا.

	2 ــي . ــز الاقتصــادي والقانون ــار المرك ــى اختب ــة الســوقية: ويشــير إل ــز الهيمن ــار مرك اختب
للمشــروع مرتكــب الفعــل وهــل يهيمــن هــذا المشــروع علــى النشــاط التجــاري فــي هــذه 

الســوق أم لا؟

	3 اختبــار نتيجــة الســلوك: ويشــير إلــى اختبــار أثــر الســلوك التجــاري محــل البحــث، وإلــى .
أي مــدى يتعــارض مــع أهــداف ومتطلبــات المنافســة لعادلــة والفعالــة فــي أســواق دول 

حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، ( القاهرة : دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1999م)، ص105. 	(((

د. محمود فياض، أ. ديانا قطامش، حظر إساءة استعمال المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الأوروبي،  	(((
العدد  الأولى،  السنة  القانونية،  العلوم  مجلة  الأوروبي،  الاتحاد  اتفاقية  من   )102( المادة  لنص  تحليلية  دراسة 
الثاني، ربيع الأول 1435 هــ -يوليو 2013م، كلية القانون، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، دولة الإمارات 

العربية المتحدة، 2013م، ص57.
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ــاً عــن  ــا فع ــم اختباره ــي يت ــذه العناصــر هــي الت ــر أن ه ــن الأجــدر بالذك الاتحــاد. وم
ــا  ــي له ــة الت ــات الوطني ــي والهيئ ــاد الأوروب ــة للاتح ــؤون المنافس ــة ش ــق مفوضي طري

ــة بهــذا الموضــوع))). علاق

إشكالية البحث:

ــم الموضوعــات الخاصــة  ــن أه ــد موضــوع حظــر إســاءة اســتخدام الوضــع المســيطر م يعُ
بقانــون المنافســة هــذا إذا لــم يكــن أهمهــا علــى الإطــاق، ويعتبــر هــذا الموضــوع حجــر الأســاس 
ــة  ــول لمنظوم ــى الوص ــر إل ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــة من ــة الغربي ــن المنافس ــريعات وقواني ــي تش ف
ــك،  ــن ذل ــى الرغــم م ــة. وعل ــي الســوق بصــورة عام ــم التنافســية ف ــوم بتنظي ــدة تق تشــريعية ممت
ــم يجــد ذلــك الموضــوع المهــم الاهتمــام الــازم مــن قبــل المشــرع العربــي مــن حيــث أحكامــه  ل
وضوابطــه وشــروطه التفصيليــة، وكان الأمــر مقتصــراً علــى تنظيمــه بشــكل عــام، وإبقــاء الحــق 
ــك التفاصيــل المهمــة، وهــذا ســيجعلنا نتوقــف عنــد  ــة للتعامــل مــع تل ــة والقضائي للهيئــات الإداري
القصــور التشــريعي الــذي ســيؤدي إلــى عــدم تطبيــق القواعــد القانونيــة ذات العلاقــة، وذلــك بســبب 
ــذي يطــرح. مــا هــو الســبيل  ــي الســؤال ال ــك الجهــات))). وبالتال ــة لتل اختــاف الســلطات التقديري

أمــام المشــرع للمعالجــة؟

أهمية البحث:

تبــرز أهميــة الدراســة فيمــا عملــت بــه قواعــد المنافســة حيــن ضمــت قواعــد المنافســة 
 The Treaty of the Functioning in the( فــي معاهــدة التفعيــل فــي الاتحــاد الأوروبــي
ــن  ــة م ــن الاتفاقي ــواد )101 - 106( م ــي نصــوص الم ــام 2009م ف European Union())) للع
ــن  ــد م ــة، للتأك ــوق الوطني ــية الس ــى أضــرت بتنافس ــة مت ــاعدات الحكومي ــر المس خــال))): )حظ
ــى  ــر عل ــن دول الاتحــاد، وعــدم التأثي ــة بي ــا المشــاريع التجاري ــل فيه ــي تعم ــة الظــروف الت عدال
المشــاريع التجاريــة المنافســة())). وكذلــك )اتفــاق المشــاريع التجاريــة علــى تقييــد تنافســية الســوق 

(1)	 A Gorrie  ،competition between branded and private label goods  ،do competition 
concerns arise when a  customer is also a competitor? (2006) 27-5 European 
competition Law Review Journal 217; F Jenny, Competition Law and Policy: Global 
Governance Issues (2003) 26-world competition 611.

المادة 4 من قانون المنافسة الأردني رقم )33 / 2004(. 	(((

(3)	 Treaty of Lisbon.

(4)	 Article 3/1/g of the EC treaty.

(5)	 State aid or other State intervention that distorts competition is prohibited: this helps 
to ensure that competition between companies takes place on a level playing field, 
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ســواء كانــت هــذه الاتفاقيــة أفقيــة أو عموديــة )المــادة )101())). وأيضــاً )إنشــاء مراكــز اقتصاديــة 
مســيطرة علــى الســوق المحليــة فيمــا يعــرف باحتــكار الأســواق )المــادة 102())). )إضافــة عمــل 
ــذه  ــى تنافســية ه ــلباً عل ــر س ــى نحــو لا يؤث ــة عل ــي الســوق الوطني ــة ف ــة للدول المشــاريع المملوك
ــة بقواعــد تنظــم  ــاج الشــركات والمؤسســات التجاري ــم اندم ــراً تنظي ــادة 106(، وأخي الســوق )الم

ــة. ــى تنافســية الســوق المحلي ــر عل عــدم التأثي

ــة مــن الســوق الواحــدة أو الســوق  ــى )حال ــى الوصــول إل ــع هــذه الإجــراءات إل تهــدف جمي
ــة  ــن حري ــو يضم ــى نح ــي عل ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــتركة )The internal market( بي المش
انتقــال الســلع والخدمــات والأفــراد بحريــة مطلقــة بيــن دول الاتحــاد()))، )وتأميــن نزاهــة وعدالــة 
ــع دول  ــن جمي ــة بي ــل المشــاريع التجاري ــد ظــروف عم ــة مــن خــال توحي المعامــات الاقتصادي

الاتحــاد())). 

and helps to protect the internal market and taxpayers’ interests. Aid can be useful if 
targeted correctly and kept to a minimum, for example aid to improve the environment 
or support a strong SME sector. But some forms of aid are particularly harmful, 
particularly operating aid - where a government simply hands cash to a company to 
fund its day to day operations. Such operating aid does not create incentives for new 
investment or business models and is inefficient and harmful to competitors.

(1)	 Agreements between companies (for example  ،cartels and market-sharing). Often, 
cartel cases start following a leniency application by a company admitting it’s wrong-
doing in order to gain lenient treatment.

(2)	 Article 102 prohibits abusive conduct by companies that have a dominant position 
on a market ،for example forcing consumers to buy a bundle of products that could 
be sold separately or forcing competitors off the market by entering into exclusive 
arrangements. If a company has a market share of less than 40%, it is unlikely to be 
dominant. National competition authorities also apply Article 101 and 102 where 
they are well placed to do so, typically where the case is essentially national.

(3)	 The Merger regulation prohibits mergers or acquisitions that would significantly 
reduce competition. Most cross border transactions must be notified to the Commission 
before they are implemented. If the Commission finds the transaction would distort 
competition, it may stop the deal unless the company proposes remedies to solve the 
competition problem.

(4)	 Miguel de la Mano, For the Customer’s Sake: The Competitive Effects of Efficiencies 
in European Merger Control, Enterprise paper 11 (Enterprise Directorate-  general, 
2002), p 8; Mario Monti European Commissioner in charge of Competition Policy 
European Competition Policy: Quo Vadis ? XX.  International Forum on European 
Competition Policy Brussels, 10 April 2003, available at:     http://europa.eu/rapid/
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منهجية البحث:

اتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي وخصوصــاً فــي المــادة )102( مــن اتفاقيــة الاتحــاد 
الأوروبــي، حيــث تــم اســتقراء مــا تضمنتــه هــذه المــادة علــى أي مؤسســة أو مؤسســات لهــا وضــع 
مهيمــن فــي الســوق أو فــي جــزء مهــم منهــا أســاءت اســتغلال هــذا الوضــع للإخــال بالمنافســة أو 
الحــد منهــا أو منعهــا ومــا تضمنتــه النصــوص والأحــكام القضائيــة ومــن ثــم تحليــل مــا تضمنتــه 

فــي ســبيل الوصــول إلــى تقييــم شــامل للمســألة محــل البحــث.

تقسيمات البحث: 

ــذه  ــيم ه ــى تقس ــا إل ــد لجأن ــة، فق ــة والخاتم ــن المقدم ــة م ــه الدراس ــا تضمنت ــى م ــة إل بالإضاف
الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث، نتنــاول فــي المبحــث الأول الاتفاقــات المقيــدة لحريــة المنافســة والتــي 
ــي  ــي المبحــث الثان ــا ف ــة، وتناولن ــن الشــركات التجاري ــية بي ــة والرأس ــن الأفقي ــى نوعي ــت عل كان
ســلوك المنشــأة التجاريــة للهيمنــة الســوقية والتــي كانــت علــى ثلاثــة أنــواع هــي الســلوك التعســفي، 
ــاج  ــى الاندم ــث إل ــي المبحــث الثال ــا ف ــراً تطرقن ــي، وأخي الســلوك الاســتغلالي، الســلوك الإقصائ
والاســتحواذ بقصــد الهيمنــة الســوقية ومــا شــابهها مــن عمليــات قانونيــة وأســباب اندمــاج الشــركات 

ومــا رافقهــا مــن مزايــا وعيــوب.

المبحث الأول: الاتفاقات المقيدة لحرية المنافسة

ــا  ــدان ألا وهم ــان جدي ــأ مفهوم ــد نش ــه ق ــد أن ــكار فنج ــة والاحت ــن الهيمن ــدث ع ــا نتح   عندم
.»super» dominance و الاحتــكار الكامل »Collective dominance«الاحتــكار الجماعــي
ــل أو  ــكار كام ــاري باحت ــا المشــروع التج ــع به ــي يتمت ــة الت ــى الحال ــل إل ــكار الكام ــير الاحت ويشُ
ــت  ــي عرض ــا الت ــن القضاي ــد م ــي العدي ــه ف ــث عن ــم الحدي ــة، وت ــوق ذات الصل ــل للس ــبه كام ش
ــي  ــي )Fennelly( ف ــل المحام ــن قب ــت م ــى كان ــرة الأول ــة، والم ــدل الأوروبي ــة الع ــى محكم عل
 P96/396». (Campaign Maintime Pledge and others vs( و )C-395( القضيتيــن
Commission«، حيــث تــم تعريــف هــذه الحالــة علــى )أنهــا الحالــة التــي يتمتــع فيهــا مشــروع 
تجــاري بمركــز احتــكاري عــال جــداً فــي الســوق ذات الصلــة. أمــا الاحتــكار الجماعــي فينشــأ عنــد 
وجــود قلــة يحتكــرون الســوق ذات الصلــة، مــن خــال اتفاقهــم علــى التصــرف بطريقــة معينــة مــن 

أجــل الحفــاظ علــى احتكارهــم للســوق ومنــع المنافســين مــن النفــاذ إليــه())).

pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/195&format=HTML&aged=0&lan
gu age=EN&guiLanguage=en visited on 5/10/2018.

اليمن: جامعة حضرموت، كلية الشريعة، 2004م(،  الفقه الإسلامي،  إسماعيل كاظم العيساوي، الاحتكار في  	(((
ص157. انظر: فادي عبد السلام، عمليات الاندماج والاستحواذ في العالم وموقف صناعة البرمجيات المصرية 
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وسيبقى في هذه الحالة كل مشروع تجاري مستقل عن المشاريع التجارية الأخرى فيما يتعلق 
بقراراته وإدارته، لكن في الوقت نفسه، يوجد ترابط في المصالح يتمثل في الاتفاق الضمني من 
أجل توزيع السوق فيما بينهم، ويكون ذلك من خلال الاتفاق على توحيد شروط البيع والعروض مما 

يجعل المستهلك غير قادر على أن يختار أو يفاضل بين تلك العروض))).

ويتــم ذلــك نتيجــة إدراك القائميــن علــى تلــك المشــاريع بأنــه فــي حــال أقــدم أحدهــم علــى رفــع 
الأســعار فإنــه سيخســر حقــه فــي معرفــة سياســة منافســيه ومراقبتهــم، وفــي حــال قيــام أحــد هــذه 
ــة المنافســين ســيعملون  ــه، لأن بقي ــن يكــون مــن مصلحت ــك ل ــإن ذل المشــاريع بخفــض الأســعار ف
علــى خفــض أســعارهم أيضــاً، ويعــد ذلــك ليــس فــي مصلحتهــم لأن أرباحهــم ســوف تنخفــض)))، 
فمــن أجــل إبقــاء نســبة أرباحهــم عاليــة فيجــب عليهــم المحافظــة علــى الاتفــاق بينهــم لأن ذلــك مــن 

مصلحتهــم، وكذلــك يتوجــب عليهــم اتبــاع السياســة المشــتركة وعــدم الخــروج عنهــا.))). 

وممــا يجــب التنويــه إليــه أن محكمــة العــدل الأوروبيــة تعاملــت بحــزم مــع مثــل تلــك اتفاقــات 
التــي تقيــد المنافســة حتــى ولــو كانــت تلــك اتفاقــات رأســية أو أفقيــة بيــن الشــركات، فيمــا يتعلــق 
بكثيــر مــن القضايــا، وقامــت بحظرهــا بالكامــل فــي حــال أنهــا أدت إلى تعســف المركــز الاقتصادي 

أو احتــكار الســوق للقائميــن عليهــا.

ــن مــن  ــى نوعي ــي عل ــة الاتحــاد الأوروب ــادة )101( مــن اتفاقي ــي هــذا الســياق، نصــت الم ف
اتفاقــات التــي تتــم بيــن المشــاريع التجاريــة وتؤثــر بشــكل ســلبي علــى تنافســية الأســواق الوطنيــة))) 

في المستقبل، ورقة عمل قدمت إلى ندوة الاندماجات والاستحواذات في الاقتصاد العالمي وآثارها المحتملة على 
الاقتصاد المصري( القاهرة: مركز دراسات الدول النامية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2003(. 

يعتبر اتفاق عدم المنافسة من أهم مظاهر الخروج عن مبدأ حرية المقاولة والتعاقد، باعتباره اتفاق بين طرفين  	(((
يلتزم بمقتضاه أحدهما بألا يمارس نشاطا محددا ينافس به نشاط الطرف الآخر، ويرد على الغالب النص عليه 

بمقتضى شرط ضمن عقد سابق بين الطرفين، وعلى هذا الأساس قد يسمى كذلك شرط عدم المنافسة.

(2)	 Dramatically reducing prices would result in similar action taken by its competitors. 
Accordingly, they know that they  would derive no benefit from such an action 
because they will be affected by the collective reduction in price levels. In order to 
ensure high profits, they maintain a tacit understanding that they will take no action 
changing the existing situation in the relevant market.

(3)	 Alina Kacsorowsk , European Union Law (2 Oxon: Routledge 2011) 876.

(4)	 Article (101) provides that :1.The following shall be prohibited as incompatible with 
the internal market: all agreements between undertakings ،decisions by associations 
of undertakings and concerted practices which may  affect trade  between Member 
States and which have as their object or effect the prevention ،restriction or distortion 
of competition within the internal market, and in particular those which: (a) directly 
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وتكــون هــذه اتفاقــات إمــا أفقيــة فــي )المطلــب الأول(، واتفاقيــات رأســية فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: اتفاقات الأفقية

يقصــد بهــا )اتفاقــات التــي تتــم بيــن مشــروعين أو عــدة مشــروعات يقفــون جميعــاً علــى قــدم 
المســاواة أو علــى نفــس المســتوى فــي العمليــة الاقتصاديــة التــي تتــم بيــن عــدة مشــاريع، بحيــث 
ــاريع  ــذه المش ــق ه ــا تتف ــادة م ــج(. ع ــس المنت ــع نف ــلعة أو توزي ــس الس ــاج نف ــم بإنت ــوم كل منه يق
التجاريــة علــى تثبيــت أســعار بيــع هــذه المنتجــات أو توحيــد شــروط التعامــل مــع المســتهلكين فــي 
الســوق الواحــدة؛ لــذا لــن يجــد المســتهلك أيــة امتيــازات تفضيليــة بيــن عــروض هــذه المشــاريع، 

وســيكون أمــام حالــة مشــابهة لاحتــكار الســلعة أو الخدمــة بواســطة مشــروع تجــاري واحــد.

تعُــد هــذه اتفاقــات مــن أكثــر اتفاقــات ضــرراً بتنافســية الأســواق الوطنيــة، علــى نحــو 
ــاد  ــرطان اقتص ــة )M.Monti( يصفها»بس ــؤون المنافس ــابق لش ــي الس ــوض الأوروب ــل المف جع
ــة  ــات مالي ــة غرام ــة والمفوضي ــات الوطني ــرض المؤسس ــا تف ــادة م ــذا )ع ــرة«))). ل ــوق الح الس

or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or 
control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets 
or sources of supply; (d) apply dissimilar  conditions to equivalent  transactions 
with other trading parties, thereby placing them at a competitive  disadvantage; 
(e) make the  conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 
supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, 
have no connection with the subject of such contracts. 2. Any agreements or decisions 
prohibited pursuant to this Article shall be automatically void. 3. The provisions of 
paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of: any agreement or 
category of agreements between undertakings, any decision or category of decisions 
by associations  of undertakings, any concerted practice or category of concerted 
practices, which contributes to improving the production or distribution of goods or 
to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share 
of the resulting benefit, and which does not: (a) impose on the undertakings concerned 
restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;  (b) 
afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a 
substantial part of the products in question.

(1)	 Mr Mario Monti Member of the European Commission in charge of Competition 
Fighting Cartels Why -90 and How? Why should we be concerned with cartels and 
collusive  behavior? 3rd Nordic Competition  Policy Conference Stockholm, 11-12 
September 2000.  Available  at:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=SPEECH/00/295&format=H  ML&aged=0&lan  guage=EN&guiLanguage=en 
visited on 22/7/2011.
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 Societa’ Italian Vetro vs.( ــة ــي قضي ــة())). فف ــات التجاري ــذه اتفاق ــى أطــراف ه ــرة عل كبي
Commission()))، )أقــرت محكمــة العــدل الأوروبيــة قــرار المفوضيــة الــذي حظــر اتفــاق ثــاث 
شــركات لتصنيــع الزجــاج فــي إيطاليــا علــى أســاس أن هــذه الشــركات فــي مجموعهــا تملــك حصــة 
ســوقية مقادرهــا  )%21 - %10( مــن الســوق الوطنيــة وتحالفــت فيمــا بينهــا علــى تحديــد الأســعار 
ــة صريحــة لنــص المــادة )102( مــن  ــة مخالف ــه المفوضي وتخصيــص أســهمها، وهــو مــا اعتبرت
اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبــي())). و)أكــدت محكمــة العــدل الأوروبيــة عــدم أهميــة تقييــم نتائــج هــذا 
ــر هــذا  ــي التأكــد مــن تأث ــل يكف ــدول الأعضــاء، ب ــن ال ــى مســتوى حركــة التجــارة بي ــاق عل الاتف

ــاً أو ســلباً))).  المســتوى إيجاب

على هذا الأساس، )اعتبرت محكمة العدل الأوروبية اتفاقات التالية مؤثرة على التجارة بين 
الدول الأعضاء: 1( الاتفاق بين منتجي مواد العزل في الأبنية في هولندا متى كان لهذا الاتفاق أثر 
على حرمان مصدري باقي الدول الأعضاء من النفاذ إلى الأسواق الهولندية)))، 2( اتفاقيات تتعلق 
ببضائع لا يتم تداولها عبر الحدود متى أثر هذا الاتفاق إيجاباً على تصدير بضائع أخرى بين الدول 
الأعضاء)))، 3( الاتفاق على تثبيت أسعار مواد خام لا يتم تصديرها إلى الخارج إلا أن هذا الاتفاق 

(1)	 Fighting cartels is one of the most important areas of activity of any competition 
authority and a clear Priority of the Commission. Cartels are cancers on the open 
market economy, which forms the very basis  of our Community. By destroying 
competition, they cause serious harm to our economies and consumers.

(2)	 Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 10 March 1992. Società 
Italiana Vetro SpA, uropean Fabbrica Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA 
v Commission of the  European Communities.  Court reports 1992 Page II-01403. 
Available at:visited on 14/9/2018:
h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:61989A0068:EN:HTML

(3)	 Three Italians producers of flat glass, who held between them 79 percent to 95 percent 
share of the Italian market in flat glass, agreed to share the market by allocating 
quotes to each other and fix prices for the flat glass. The commission held that the 
undertakings breached both Article (101) and (102) TFEU.

(4)	 J. Faull, Effect on Trade between Member States, Fordham Corporate Law institute, 
1991, P.481.

(5)	 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1989. - SC Belasco and others v 
Commission of the European Communities. - Competition - Application of Article 85 
of the EEC Treaty to an agreement concerning roofing felt. -Case 246/86.

(6)	 Judgment of the Court of 12 July 1984, Ordre des avocats au Barreau de Paris v Onno 
Klopp. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Freedom of 
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سيؤثر على أسعار السلع المصدرة بين الدول الأعضاء)))، 4( الاتفاق على ضمان العيوب الخفية 
للمنتج الذي يتم تصديره في الدولة المستوردة لهذا المنتج فقط دون أن يمتد هذا الضمان إلى دول 
أخرى أعضاء في الاتحاد، 5( الاتفاق على تصدير منتج ما لدول ليست أعضاء في الاتحاد والاتفاق 
مع موزعي هذه المنتجات في الدول المستوردة على حظر توزيع هذه المنتجات داخل أسواق أي 

من دول الاتحاد())).

المطلب الثاني: اتفاقات الرأسية

هــي )اتفاقــات التــي تجمــع بيــن مشــروعين أو أكثــر يقــف كل منهمــا علــى مســتوى مختلــف 
مــن العمليــة الاقتصاديــة، مثــل اتفاقــات التــي تتــم بيــن منتــج لإحــدى الســلع وموزعهــا أو مجموعــة 
موزعيــن، أو اتفاقــات التــي تتــم بيــن مــوزع رئيــس للســلعة وموزعيــن فرعييــن للســلعة ذاتهــا())). 
وعلــى الأغلــب فــإن هــذه اتفاقــات تســاهم فــي تأميــن توزيــع الخدمــات والســلع للمســتهلكين 
بصــورة منظمــة، ممــا يجعــل دور هــذه اتفاقــات ايجابــي فــي مجــال تنظيــم عمليــة توزيــع الخدمــات 

والمنتجــات.

علــى ســبيل المثــال، يســتطيع منتــج مــواد غذائيــة فــي دولــة مــن دول الاتحــاد( مثــل فرنســا 
)توزيــع منتجاتــه فــي أســواق جميــع دول الاتحــاد مــن خــال التعاقــد مــع مــوزع فــي كل دولــة أو 
منطقــة جغرافيــة. ســيضمن هــذا المنتــج )تحقــق أمريــن إيجابييــن: )1( النفــاذ إلــى أســواق الــدول 
التــي تتعاقــد مــع موزعيــن وطنييــن فيهــا، وضمــان توزيــع منتجاتــه بشــكل كبيــر مــن خــال خبــرة 
وكفــاءة واختصــاص المــوزع الوطنــي فــي كل دولــة، )2( تركيــز نشــاط هــذا المنتــج علــى تنميــة 
وتطويــر العمليــة الإنتاجيــة دون بــذل مزيــد مــن الوقــت والجهــد فــي العمــل علــى توزيــع منتجاتــه. 

establishment - Access to the legal profession. Case 107/83.

(1)	 Judgment of the Court of 30 January 1985. Bureau national inter professional du 
cognac v Guy Clair. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de Grande instance 
de Saintes - France. Reference for a preliminary ruling - Competition, Article 85 - 
Fixing of minimum prices for cognac. Case 123/83.

(2)	 Judgment of the Court of 28 April 1998. Javico International and Javico AG v 
Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP). Reference for a preliminary ruling: Cour 
d’appel de Versailles - France. Competition - Luxury cosmetic products - Selective 
distribution system - Obligation to export to a non member country - Prohibition of 
re importation into, and of marketing in, the Community. Case C-306/96.

معين فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، )عمان:  	(((
دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص38. أنظر: خلود قروي، أمل بوراس، النظام القانوني لقمع الممارسات 
المقيدة للمنافسة، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، الجزائر، 2017م، ص10.
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فــي المقابــل، قــد تضــر هــذه اتفاقــات إلــى حــد كبيــر بتنافســية الســوق مــن خــال فــرض شــروط 
تعاقديــة وتوحيــد شــروط وأســعار توزيــع هــذه المنتجــات فــي الســوق الواحــدة( . يمكننــا إجمــال هذه 

اتفاقــات فــي أربــع صــور، هــي))):

	1 »اشــتراط المنتــج علــى المــوزع قيــام الأخيــر بالتوزيــع الحصــري لمنتجــات الأول دون .
ــن  ــوع م ــذا الن ــا ينتشــر ه ــادة م ــج، ع ــذا المنت ــس ه ــد تناف ــوزع منتجــات أخــرى ق أن ي
اتفاقــات فــي اتفاقيــات بيــع توزيــع الســيارات عبــر الــدول، حيــث تقــوم الشــركة المنتجــة 
بالتعاقــد مــع وكيــل توزيــع فــي كل منطقــة جغرافيــة، وتشــترط عليــه عــدم بيــع ســيارات 
مــن شــركات أخــرى لضمــان تركيــز اهتمــام هــذا المــوزع لنــوع الســيارات المتفــق عليــه.

	2 فــي حــال كانــت المنتجــات المــراد توزيعهــا جديــدة علــى الســوق المســتهدفة، عــادة مــا .
يتعاقــد المــورد مــع موزعيــن فــي هــذه المناطــق، دون أن يشــترط عليهــم توزيــع منتجاتــه 
حصــرا فــي هــذه الســوق )أي إمكانيــة قيــام المــوزع بتوزيــع منتجــات أخــرى منافســة( 
ــن  ــع مــع موزعي ــود توزي ــرام عق ــج عــدم إب ــى المنت ــل سيشــترط المــوزع عل ــي المقاب ف

آخريــن فــي ذات الســوق لضمــان نجــاح سياســة التوزيــع التــي ســيعتمدها.

	3 متــى اتســمت جــودة وطبيعــة المنتجــات محــل الاتفــاق بالفخامــة والعراقــة )مثــل .
المصنوعــات اليدويــة التقليديــة )، ســيهتم المنتــج باختيــار موزع ذي شــهرة كبيــرة لتوزيع 

ــع المســتهلكين. ــل م ــي التعام ــه ف ــن اســمه وخبرت ــذه المنتجــات، للاســتفادة م ــل ه مث

	4 ــج . ــة مــن المنت ــة الفني ــل المعرف ــة بنق ــع ذات العلاق ــات التوزي ــى أســاس اتفاقي ــد عل التعاق
إلــى المــوزع عقــود الفرنشــايز )، التــي يعتمــد فيهــا المــوزع علــى اســم وخبــرة المــورد( 
مثــل شــركات الماكدونالــدز)، وفــي هــذه الحالــة يلتــزم المنتــج بنقــل معرفتــه الفنيــة إلــى 
المــوزع مقابــل التزامــات المــوزع بعــدم إفشــاء أســرار هــذه المعرفــة ودفــع مقابــل مــادة 

للمنتــج بســبب الاســتفادة مــن الاســم والمعرفــة«.

وفــي هــذا الشــأن، »أقــرّت محكمــة العــدل الأوروبيــة بوجــود هيمنــة ومركــز احتــكاري فــي 
ــة  ــدي )Irish sugar plc.(«))) و»حكمــت بإمكاني ــة الســكر الأيرلن ــة رأســية عرفــت بقضي اتفاقي
ــاريع  ــذه المش ــوم ه ــث تق ــية، حي ــات الرأس ــي اتفاق ــكاري ف ــز احت ــة ومرك ــة جماعي ــود هيمن وج

(1)	 A Gorrie ،Op. Cit. P.217.

(2)	 Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 7 October 1999. Irish 
Sugar plc v -102 Commission of the European Communities, available at: 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnum
doc&lg=en&numdoc=61997A02 28 visited on 12/9/2018.
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التجاريــة المحتكــرة للســوق-ودون الخــروج عــن القواعــد القانونية-بتغييــر ســلوكها مــع منافســيها 
ممــا يخــدم كل الأطــراف، إلا أنــه يســيء لــكل مــن العمــاء والمســتهلكين. هــذا ولــم تغفــل محكمــة 
العــدل الأوروبيــة تحديــد عناصــر الهيمنــة الجماعيــة وشــروطها بعــد أن قامــت بالربــط بيــن مفهــوم 

الهيمنــة ومفهــوم الاندمــاج كمــا جــاء فــي التشــريع الأوروبــي رقــم:

(European Commission Merger Regulation) (2004/139)

الذي عالج مشروعية اندماج الشركات داخل دول الاتحاد.

جــاء هــذا الربــط فــي القضيــة الشــهيرة )Air tours vs First choice(«)))، حيــث ورد فــي 
هــذا القــرار ضــرورة توافــر ثلاثــة شــروط للقــول بتوافــر الهيمنــة الجماعيــة فــي اتفــاق الاندمــاج 

علــى النحــو التالــي))):

	1 ــات . ــاج بتصرف ــاق الاندم ــن أطــراف اتف ــة كل طــرف م ــي دراي شــرط الشــفافية: ويعن
ــي  ــاً لسياســة واحــدة ف ــم جميع ــن اتباعه ــد م ــي الســوق للتأك ــي الأطــراف ف وســلوك باق

الســوق.

	2 ــن . ــا بي ــق عليه ــتركة متف ــة مش ــود سياس ــرورة وج ــى ض ــير إل ــتدامة: وتش ــرط الاس ش
ــم اعتمادهــا  ــه، وحتــى يت الأعضــاء ليســيروا عليهــا، حتــى لا ينحرفــوا عمــا اتفقــوا علي

ــة.  ــم بالســوق ذات الصل ــم خــال عمله ــم كله ــن قبله ــاً م حق

	3 شــرط غيــاب التنافــس: ويشــير إلــى عمــل هــذه الشــركات بمعزل عــن رغبــات وتوجهات .
المســتهلكين والعمــاء فــي الســوق وتأثرهــم فقط بســلوك باقــي الشــركات المندمجة«.

نــرى أنــه فــي ذلــك ضــرورة تعــدد الشــروط أكثــر ممــا تــم ســياقه فــي وضــع الهيمنــة الجماعيــة 
فمثــاً فــي )الســلفادور( تــم تنظيــم تدريــب متخصــص لموظفــي وكالــة المنافســة فــي تشــرين الأول 
/أكتوبــر عــام 2012م حيــث تنــاول هــذا التدريــب قضايــا محــددة فــي مجــال الإنفــاذ، مثــل التســعير 

الكيــدي والممارســات المتوازيــة واســتغلال مركــز الهيمنــة الجماعيــة.

(1)	 C 342/99, 22.09.99, IV-M.1524.

(2)	 Para 62.
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المبحث الثاني: سلوك المنشأة التجارية للهيمنة السوقية

يشـير سـلوك المشـرع التجـاري إلـى إسـاءة اسـتعمال المركـز التجـاري وذلـك لمـا يخلقـه مـن 
آثـار تنتـج عـن هـذا السـلوك أثنـاء عمليـة التنافس في السـوق ومدى آثـاره على العملاء، ولتوضيح 
سـلوك المنشـأة التجاريـة التـي تسـعى إلـى الهيمنـة السـوقية. توجهنا إلى تقسـيم السـلوكيات المنشـأة 
التجاريـة وفـق ثلاث مطالب، يتناول المطلب الأول السـلوك التعسـفي، بينما يتنـاول المطلب الثاني 

السـلوك الاسـتغلالي، فـي حيـن يتنـاول المطلـب الثالث السـلوك الإقصائي.

المطلب الأول: السلوك التعسفي
Action of Abuse

ــع  ــل من ــن أج ــة- م ــا يخــص موضــوع المنافس ــون –فيم ــي القان ــد ف ــي توج ــع الت ــد الموان تع
المشــاريع التجاريــة التــي تتميــز بمركــز احتــكاري مــن الإســاءة فــي اســتعمال ذلــك المركــز وذلــك 

خوفــاً مــن أن يــؤدي إلــى التأثيــر علــى الكفــاءة فــي عمــل الســوق))). 

 وهـذه الإسـاءة تكمـن )فـي قيام هذه المشـاريع باسـتغلال مركزهـا الاحتكاري عـن طريق رفع 
الأسـعار أو تقديـم سـلع أو خدمـات ذات جـودة أقـل عن التي كانوا سـيقومون بتقديمها لـو كان هنالك 

منافسـة حقيقية بالسوق())). 

ــذا  ــتغلال ه ــن اس ــه، لك ــوراً بذات ــراً محظ ــد أم ــن لا يع ــكاري او مهيم ــز احت ــود مرك إن وج
المركــز ســيؤدي إلــى إســاءة مــا يقــوم بــه مــن ممارســات تجاريــة  ضمــن الســوق الداخليــة للدولــة 
أو فــي العلاقــات التجاريــة القائمــة بيــن الــدول الأعضــاء، وهــذه الإســاءة ترتبــط بالعــادة بارتفــاع 
كبيــر جــداً للأســعار أو مــن خــال رفــض العــرض، ولكــن الحظــر يــرد علــى تلــك الممارســات))).

(1)	 Jersey competition regulatory Authority ،Competition (Jersey) law 2005 guidelines 
(Market – 108  definition)  ،research published on the internet at the following 
link: visited on 15/10/2018,p3  http://www.cicra.gg/_files/071001%20draft%20
vertical%20guideline.pdf

(2)	 The prohibitions in the Law are designed primarily to prevent undertakings from 
exploiting market  power. Market power existed where undertakings can charge 
higher prices, or supply goods and services of a lower quality, than they would if they 
faced effective competition.

(3)	 Office of Fair Trading ،Market definition ،research published on the internet at the 
following link: http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/ca98_guidelines/
oft403.pdf ،visited on 1/10/2018, p4.
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لهــذا؛ حــرص المشــرع الأوروبــي علــى بيــان صــور هــذه الهيمنة-علــى ســبيل البيــان-
ــع الســلع أو الخدمــات،  ــد أو فــرض أســعار أو شــروط إعــادة بي ــة))): )أ( تحدي بالممارســات التالي
)ب( تقييــد حجــم الإنتــاج، النفــاذ إلــى الأســواق أو التطــور التكنولوجــي بمــا يتعــارض مــع مصالــح 
المســتهلكين، (ج) الســلوك المــؤدي إلــى عرقلــة دخــول مؤسســات أخــرى إلــى الســوق أو إقصائهــا 
منــه أو تعريضهــا لخســائر جســيمة بمــا فــي ذلــك البيــع بالخســارة، (د) رهــن توقيــع عقــود البيــع 
ــره  ــاً لمــا تق ــق- وفق ــة، لا تتعل ــد أو إجــراءات تكميلي ــة لهــا بالعق ــة أطــراف أخــرى لا علاق بموافق

ــد. ــة- بموضــوع العق الأعــراف التجاري

والــذي ورد مــن تحديــد للأشــكال التعســفية للمركــز المهيمــن لمركــزه الاقتصــادي تعــد مــن 
الأعمــال التــي تؤثــر بصــورة ســلبية علــى عمليــة المنافســة وعلــى العمــاء أيضــاً، ومــن المهــم هنــا 
)تحديــد مــا إذا كان مــن الممكــن اعتبــار هــذا الســلوك تعســفيا بغــض النظــر عــن الســلوك نفســه أو 

الطــرق التــي تــم اســتعمالها لتحقيــق الهــدف())). 

وكان مصطلــح الســلوك التعســفي فــي الماضــي يشــمل فقــط الســلوك الــذي يــؤدي إلــى نتائــج 
تشــكل الضــرر بصــورة واضحــة ومباشــرة علــى قواعــد المنافســة فــي الســوق ذات الصلــة، أي 
)يتوجــب أن يكــون الســلوك التعســفي واضحــا ويقــوم باســتغلال الســوق اســتغلالا تامــاً حتــى يعتبــر 

إســاءة اســتعمال لمركــز احتــكاري())).

(1)	 As explained above ،Article 82 and the Chapter II prohibition imply two tests: whether 
an undertaking is dominant ،and whether it is abusing that dominant position. It is not 
necessary to show That the abuse was committed in the market, which the undertaking 
dominates. In certain circumstances, Article 82 and the Chapter II prohibition may 
apply where an undertaking that is dominant in one market Commits an abuse in a 
different but closely associated market. This principle was set out by the European 
Court in the case of Tetra Pak II, Case T-83/91 Tetra Pak v European Commission 
[1994] ECR II-755. In this case the European Court found that Tetra Pak’s activities 
in relation to the markets in Nona septic machines and cartons constituted an abuse 
of its dominant position in the distinct, but closely associated, markets for aseptic 
machines and cartons intended for the packaging of liquid foods.

(2)	 Office of Fair Trading ،Abuse of a dominant position ،Ibid ،p18.

(3)	 Alina kaczorowska, Op. Cit. p877.
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المطلب الثاني: السلوك الاستغلالي
Exploitative behavior

هــو )الســلوك الــذي يهــدف إلــى التحكــم فــي الســوق عــن طريــق فــرض شــروط غيــر مبــررة 
ــن  ــن، أو م ــن إزاء الموزعي ــا مــن طــرف المنتجي ــا، إم ــن له ــى الشــركاء المنافســين أو التابعي عل
طــرف الموزعيــن اتجــاه المنتجيــن كمــا هــو الحــال بالنســبة للأســواق الكبــرى مثــا، حيــث يكــون 
الهــدف المتوخــى فــي الأخيــر مــن هــؤلاء المتعســفين هــو إزاحــة المنافســين مــن الســوق ممــا يؤثــر 
ســلبا علــى وضعيــة المســتهلك بــدوره نظــرا لمــا يــؤدي إليــه هــذا الوضــع مــن ارتفــاع الأســعار 

وفقــدان حريــة الاختيــار())). ومــن حــالات الســلوك الاســتغلالي الشــائعة))):

	1 »حالات رفض البيع وحالات البيوع المرتبطة«..

	2 ــدم . ــة لع ــات التجاري ــاء الارتباط ــة إنه ــوع وحال ــي البي ــة ف ــروط التمييزي ــالات الش »ح
ــررة«))). ــر مب ــة غي ــروط تجاري ــوع لش ــى الخض ــر عل ــرف الأخ ــة الط موافق

	3 »الامتنــاع عــن التعامــل فــي المنتجــات بالبيــع أو الشــراء أو الحــد مــن هــذا التعامــل أو .
عرقلتــه بمــا يــؤدي إلــى فــرض ســعر غيــر حقيقــي لــه.

	4 إنقــاص أو زيــادة الكميــات المتاحــة مــن المنتــج بمــا يــؤدي إلــى افتعــال عجــز أو وفــرة .
غيــر حقيقــة فيــه. الامتنــاع بغيــر مبــرر مشــروع عــن إبــرام صفقــات بيــع وشــراء أحــد 
ــة  ــة الفعلي ــن التكلف ــل م ــه بأق ــع المنتجــات محــل تعامل ــع أي شــخص، أو بي المنتجــات م
أو بوقــف التعامــل معــه كليــا، وبمــا يــؤدي إلــى الحــد مــن حريتــه فــي دخــول الســوق أو 

الخــروج منــه فــي أي وقــت.

	5 فــرض التــزام بعــدم التصنيــع أو الإنتــاج أو التوزيــع لمنتــج مــا لفتــرة أو فتــرات محــددة، .
ــى  ــا عل ــة دون غيره ــلعة أو خدم ــع س ــع أو بي ــى توزي ــزام بالاقتصــار عل ــرض الت أو ف
أســاس مناطــق جغرافيــة أو مراكــز توزيــع أو عمــاء أو مواســم أو فتــرات زمنيــة، وذلــك 

بيــن أشــخاص ذوي علاقــة رأســية.

	6 تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون .
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

د. محمود فياض، أ. ديانا قطامش، حظر إساءة استعمال المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الأوروبي،  	(((
مرجع سابق، ص90.

مرجع سابق، ص 90. 	(((

حسين الماحي، حسين الماحي، تنظيم المنافسة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2003م(، ص 202. 	(((
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	7 إهــدار تكافــؤ الفــرص بيــن المتنافســين بتمييــز بعضهــم عــن البعــض الآخــر فــي شــروط .
صفقــات البيــع أو الشــراء دون مبــرر مشــروع.

	8 الامتنــاع عــن إتاحــة منتــج شــحيح، متــى كانــت إتاحتــه ممكنــة اقتصاديــا. إلــزام مــورد .
بعــدم التعامــل مــع منافــس آخــر.

	9 بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة..

إلــزام المتعامليــن معــه ألا يتيحــوا اجملال لشــخص منافــس، لاســتخدام مــا يحتاجــه مــن 10	.
ــاً«. مرافقهــم أو خدماتهــم، رغــم أن إتاحــة هــذا الاســتخدام ممكنــة اقتصادي

وعلـى هـذا المبـدأ، فـي حـال تأكـدت الجهـات المعنيـة مـن أنـه لا يوجد هناك سـلوك اسـتغلالي 
للمشـروع التجـاري ضمـن السـوق فإنهـا »لـن تقضـي بحظـر نشـاط هـذا المشـروع حتـى لـو كان 
لهـذا المشـروع هيمنـة فعليـة فـي هـذه السـوق. هـذا مـا قضـت بـه المفوضيـة فـي العـام 2004 فـي 
قضيـة )Newscorp/Telepiu(«)))، التـي )تعلقـت باندمـاج شـركتين إعلاميتيـن مقرهمـا إيطاليـا 
تقدمـان عروضـا خاصـة بنطـاق عالمي لبث قنـوات تلفزيونية تحتكـر برامج معينة تهم المسـتهلكين 
كمباريات كرة القدم والعروض الأولى للأفلام السـينمائية مما أدى إلى احتكار السـوق بشـكل شـبه 
كامـل، ولكـن لـم تحظـر المفوضيـة هذا الاندماج على أسـاس عدم ثبوت توافر سـلوك اسـتغلالي في 
تعامـل هاتيـن الشـركتين فـي السـوق بعـد اندماجهمـا، بعـد أن قدمت الشـركتان التزامـات تمثلت في 
إنشـاء نظـام رقابـة دائم، ونظـام تحكم خاص، واختصاص مباشـر لوزارة الاتصـالات الإيطالية في 
تتبع السـلوك التنافسـي داخل السـوق())). واعتبرت المفوضية كذلك وجود السـلوك الاسـتغلالي بعد 
الاندماج )The Likelihood of Post-Merger Tacit Collusion( بشـكل قد يعيق المنافسـة 
الفعّالـة فـي هـذه السـوق فـي قضيـة )Airtours/Commision())). عندمـا تـم اقتـراح اندماج بين 
شـركة )Airtours( وشـركة )First Choice(، وتـم التأكيـد علـى أن هـذا الاندمـاج سـيعمل علـى 
منـع المسـتهلكين مـن تخفيـض أسـعار السـلع، ومنـع المنافسـين مـن التأثير على سـلوكيات الشـركة 

الناتجـة مـن الاندماج.

(1)	 Case COMP/M.2876 Newscorp/Telepiu, OJ 2004 L110/73. Mentioned at Damian 
Chalmers et al, ibid, p1092

(2)	 The decision was: The commitments presented by Newscorp are sufficient to 
resolve the  Identified anti-competitive effects in the relevant markets, taking into 
consideration the specific features in this concentration. See: Ibid, para. 259.

(3)	 Case T-342/99 (Airtours/Commission) (2002) ECR II-2585. Mentioned at Damian 
Chalmers et al, ibid, p1096.
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وتعــد البيــوع التــي ترتبــط بالممارســات التعســفية والتــي قــد يلجــأ إليهــا المشــروع التجــاري 
عبــارةً عــن بيــوع محظــورة دون ان تكــون هنــاك ضــرورة إلــى توفــر صفــة الإذعــان فــي تلــك 
العقــود، ويفــرض المشــروع فــي هــذه البيــوع علــى العميــل شــرطاً يفيــد )بضــرورة أن يشــتري 
منتجــا إضافيــا مــع المنتــج الأصلــي، بغــض النظــر عــن رغبــة هــذا العميــل فــي الحصــول علــى 
هــذا المنتــج الإضافــي أم لا، ومــن الطبيعــي أن يوافــق العميــل علــى هــذا البيــع لهيمنــة البائــع مــن 

جهــة علــى الســوق، ولحاجــة الأخيــر للمنتــج الأصلــي محــل البيــع())).

وقــد قــرر مجلــس المنافســة الفرنســي أنــه )يعُــد أمــراً تعســفياً -بصفــة عامــة- قيــام مشــروع 
يتمتــع بوضــع مســيطر فــي الســوق التنافســية بربــط قبولــه للتعاقــد الصــادر منــه فــي الســوق التــي 
يســيطر عليهــا بالتعاقــد علــى منتــج آخــر لــه فــي ســوق لا يســيطر عليهــا، أو يقــدم مزايــا تجاريــة لا 

يســتفيد منهــا كل المتقاعديــن معــه، وإنمــا هــؤلاء الذيــن ارتضــوا بالتعاقــدات المرتبطــة())).

 France( ــل شــركة ــد صــدر مــن قب ــى إيجــاب كان ق ــر عل ــار الأخي ــق هــذا المعي ــم تطبي وت
ــق  ــى قســمين: الأول يتعل ــدم مــن الشــركة المذكــورة إل ــذي قُ Telecom( وقســم هــذا الإيجــاب ال
بخدمــات أخــرى محــل منافســة، والثانــي يتعلــق بتقديــم خدمــة الاتصــال الهاتفــي المحلــي، وهــي 
خدمــة محــل احتــكار مــن قبــل الشــركة المذكــورة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك رأى المجلــس الفرنســي 
أن  )الميــزة التجاريــة التــي تقررهــا الشــركة لخدمــة الاتصــال المحلــي مرتبطــة بــأن يكــون 
المشــتري متعاقــداً فــي كل الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، أمــا المشــتركون فــي خدمــة الاتصــال 

الهاتفــي المحلــي فقــط فــا يســتفيدون مــن تلــك الميــزة())).

المطلب الثالث: السلوك الإقصائي
Exclusionary behavior

ــن  ــل القائمي ــا يجع ــن الســوق م ــن م ــى إقصــاء منافســين آخري ــؤدي إل ــذي ي ــو )الســلوك ال ه
علــى هــذا الســلوك يتحكمــون فيــه فــي المســتقبل علــى نحــو قــد يضــر بشــروط ومعاييــر المنافســة 
العادلــة())). وفــي هــذا )قضــت محكمــة العــدل الأوروبيــة بأنــه حتــى لــو لــم يقــم المشــروع التجــاري 
ــإن قيامــه بالاندمــاج مــع خصمــه بالســوق، أدى  ــة، ف باتخــاذ طــرق لاســتغلال الســوق ذات الصل
إلــى تقويــة مكانتــه بالســوق لدرجــة إنهــاء أي منافســة لــه بهــذه الســوق، والــذي يعتبــر أيضــاً خرقــا 

لنظام  دراسة  والمنافسة،  التجارة  لتقويض حريتي  التجارية  والتحركات  الاحتكارية  الممارسات  فتحي،  حسين  	(((
الانتيترست في النموذج الأمريكي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998م(، ص16.

حسين الماحي، مرجع سابق، ص208. 	(((

مرجع السابق، ص208. 	(((

د. محمود فياض، أ. ديانا قطامش، مرجع سابق، ص90. 	(((
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لنــص المــادة )102( مــن اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبــي())).

كمــا اعتبــرت) تخفيــض الأســعار بشــكل مفــرط أو عمــل خصومــات غيــر معقولــة مــن قبيــل 
الســلوك الإقصائــي())). 

وقــد أقــرت المفوضيــة )بوجــود ســلوك إقصائــي فــي قضيــة )Linde/BOC())) عــام 
2006م، حيــث اندمجــت شــركتان مختصتــان فــي بيــع غــاز الهيليــوم، وتبيــن للمفوضيــة مــن نتائــج 
ــع هــذا الغــاز مــن خــال  ــي ســوق بي ــة ف ــة للمنافســة الفعال ــى إعاق ــه ســيؤدي إل هــذا الاندمــاج أن
ــى  ــى الســوق، هــذا عل ــاذ شــركات أخــرى منافســة إل ــع نف إقصــاء شــركات أخــرى منافســة أو من
الرغــم مــن أن الشــركة الجديــدة التــي قــد تنتــج عــن هــذا الاندمــاج )The Merged Entity( لــن 
تكُــون مركــزا مهيمنــا داخــل تلــك الســوق())). وفــي الحقيقــة )للمنافســة الفعالــة معنيــان: أولهمــا هــو 
المعنــى الإيجابــي المشــير إلــى الممارســات المؤديــة إلــى تنميــة وتطويــر المنافســة الحاليــة داخــل 
ــة  ــى الممارســات المؤدي ــي، وثانيهمــا هــو المعنــى الســلبي المشــير إل الســوق، أي المعنــى التفاعل
إلــى مكافحــة إعاقــة هــذه المنافســة أو مكافحــة تقييدهــا، أي المعنــى الوقائــي، وهــذا المعنــى الأخيــر 

هــو الــذي قصــده المشــرع الأوروبــي())).

(1)	 Alina kaczorowska, Op. Cit. p877.

(2)	 Exclusionary behavior may include excessively low prices and certain discount 
schemes  ،where its (likely)  effect is to foreclose a market  ،as well as vertical re-
straints or refusals to supply where these (are likely to) foreclose markets or dampen 
competition. However, whatever the form of the behavior in question, its likely ef-
fect on competition will depend on the circumstances at hand and the OFT assesses 
alleged abuses on a case-by-case basis. Office of Fair Trading, Abuse of a dominant 
position, Ibid, p. 19.

(3)	 Case COMP/M.4141 Linde/BOC, OJ 2006. Mentioned at Alina Kacsorowska, ibid, 
p914.

(4)	 Drauz said: I believe that most readers agree that the purpose of merger control is to 
prevent the accumulation of excessive market power by one firm or a small number 
of firms. Additionally, merger  control needs to be concerned with the preservation 
of competitive market structures, which may then benefit the consumer as a  result 
of competition. See: G. Drauz, ‘Unbundling GE/Honeywell: the  assessment of 
conglomerate Mergers Under EC competition law’ (2002) 25 Fordham International 
law Journal 885, 904-5

د. أحمد عبد الرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية، الطبعة الأولى، مجلس النشر العلمي، )الكويت:  	(((
مطبوعات جامعة الكويت، 1997م( ، ص 72.
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ويــرى الباحــث أن توضيــح المعاييــر التــي قــام النظــام القانونــي الأوروبــي بإقرارهــا مــن أجــل 
الحــد مــن إســاءة المشــاريع التجاريــة لمركزهــا المهيمــن وذلــك عنــد ممارســاتها التجاريــة ضمــن 
ــل  ــة مث ــة ذات العلاق ــل النصــوص القانوني ــق تحلي ــك عــن طري أســواق دول الاتحــاد، ويكــون ذل
ــة  ــة الأوروبي ــرارات المفوضي ــة(، وق ــي المعدل ــاد الأوروب ــة الاتح ــن اتفاقي ــادة 102 م ــص الم )ن
ــدل  ــة الع ــة لمحكم ــكام القضائي ــة، والأح ــؤون المنافس ــق بش ــا يتعل ــل فيم ــن قب ــا م ــي ذكرناه الت
ــال  ــن خ ــك م ــوع، وذل ــق بالموض ــي تتعل ــة الت ــادات الفقهي ــى الاجته ــة إل ــة، بالإضاف الأوروبي
التعديــات التــي قــام المشــرع الأوروبــي بإقرارهــا علــى اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبــي عــام )2009(، 
ــر مــدى تعســف  ــي تختب ــي مؤسســات الاتحــاد الأوروب ــة ف ــة والإداري ــات القضائي ــن أن الهيئ )تبي
ــار مــدى تنافســية الســوق  ممارســات المشــروع التجــاري محــل البحــث لمركــزه المهيمــن باختب
مــن عدمــه الــذي يتــم باختبــار المــكان الــذي مــورس فيــه النشــاط التجــاري للوصــول إلــى واقــع 
تنافســية الســوق مــن عدمــه، اختبــار وجــود الهيمنــة الســوقية لهــذا المشــروع التجــاري الــذي يتــم 
ــي للمشــروع مرتكــب الفعــل وهــل يهيمــن هــذا المشــروع  ــار المركــز الاقتصــادي والقانون باختب
علــى النشــاط التجــاري فــي هــذه الســوق أم لا، وأخيــراً اختبــار مــدى توافــر نتيجــة الســلوك للحكــم 
بوجــود التعســف الاســتغلالي فــي التصــرف الــذي يتــم باختبــار أثــر الســلوك التجــاري، وإلــى أي 
مــدى يتعــارض مــع أهــداف ومتطلبــات المنافســة العادلــة والفعالــة فــي أســواق دول الاتحــاد())).

ويتبيــن لنــا أن هــذا الحظــر يــرد علــى أثــر الســلوك الاســتغلالي بذاتــه وليــس علــى الهيمنــة 
ــة أو  ــوق جغرافي ــت الس ــال كان ــي ح ــك ف ــوق وذل ــى الس ــاري عل ــروع التج ــا المش ــي يفرضه الت
ــلوك  ــك الس ــارس ذل ــن يم ــى م ــرة عل ــب كبي ــر عواق ــد ذك ــي ق ــرع الأوروب ــة ، وكان المش نوعي
ــلوك  ــذا الس ــن ه ــن م ــض المتضرري ــه، وتعوي ــلوك بأكمل ــذا الس ــر ه ــدأ بحظ ــي تب ــفي والت التعس

ــه. ــة علي ــات مالي ــرض غرام ــفي وف التعس

المبحث الثالث: الاندماج والاستحواذ بقصد الهيمنة السوقية
ظهــرت اســتراتيجية الاســتحواذ والاندمــاج نتيجــة ما يجــري في النظــام الاقتصــادي العالمي))) 
ــة  ــات وإزال ــة التكت ــة وإقام ــة والعولم ــة الاقتصادي ــل بالحري ــي تتمث ــرات ســريعة. والت ــن متغي م
العوائــق أمــام فتــح الأســواق، وتزايــد المشــاكل الماليــة التــي تواجــه الــدول المتقدمــة والناميــة، ممــا 
رفــع مــن ســقف المنافســة والتحديــات بيــن الشــركات. وقــد ازدادت تلــك التحديــات فــي ظــل ارتفــاع 
قيمــة الــدولار وهبــوط أســعار النفــط وضعــف نمــو اقتصــادات الــدول الناشــئة، ويضــاف إلــى ذلــك 
مــا يحــرك المجــرى الاقتصــادي العالمــي مــن تغيــرات سياســية، ممــا ضاعــف مــن التوجــه نحــو 

د.محمود فياض - أ. ديانا قطامش، مرجع سابق، ص56. 	(((

حشماوي محمد، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية، رسالة دكتوراه دولة في العلوم  	(((
الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2006م، ص31.
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عمليــات الاســتحواذ والدمــج بيــن شــركات الاتصــالات والإعــام والنفــط وغيرهــا))). 

ففــي 2014 )اســتحوذت »مجموعــة أبــراج الإماراتيــة« عــن طريــق إحــدى شــركاتها وهــي 
شــركة »كريــد هيلثكيــر إل تــي دي« ذات مســئولية محــدودة علــى حوالــي %52 مــن أســهم شــركة 
مستشــفى القاهــرة التخصصــي المقيــدة فــي البورصــة المصريــة، بقيمــة إجماليــة للصفقــة تقــدر بـــ 

105 مليــون جنيــه())).

عدة  توحيد  منه  يقصد  )تدبير  إنه  بالقول  وذلك  أثره  ببيان  الاندماج  الفقه  من  جانب  وعرّف 
شركات مستقلة عن بعضها في شخص اعتباري واحد، سواء عن طريق شخصية اعتبارية جديدة، 
أو عن طريق إدغام شركة أو أكثر في شركة قائمة())). أو أنه )التحام شركتين وفسخهما وزوالهما 
إلى  أموالها  جميع  وانتقال  فقط  إحداهما  فسخ  أو  جديدة،  شركة  إلى  أموالهما  جميع  وانتقال  معاً، 
الشركة الدامجة())) أو أنه )ضم شركتين أو أكثر، قائمتين من قبل، إما بإدماج إحداهما في الأخرى، 

أو بتأليف شركة جديدة، تندمج فيها الشركات القائمة())).

ــة الاندمــاج هــي  ــي تنبهــت لأهمي ــدول الت ــل ال ــإن مــن أوائ ــي، ف ــد الأوروب ــى الصعي ــا عل أم
ــع  ــرن التاس ــعينيات الق ــي تس ــدأت ف ــاج ب ــركات الاندم ــد أن ح ــة فنج ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــرين  ــرن العش ــرينيات الق ــي عش ــرى ف ــركات أخ ــدأت ح ــد ب ــي، وق ــخ الأمريك ــي التاري ــر ف عش
ــا،  ــى دول أوروب ــة عل ــيطرتها الاقتصادي ــرض س ــى )ف ــة إل ــدة الأمريكي ــات المتح ــدت الولاي فعم
وغيرهــا مــن الــدول فشــجعت الاســتثمارات الأمريكيــة فــي هــذه الــدول، خاصــةً بريطانيــا وإيطاليــا 
ــة  ــب الشــركات الأمريكي ــن جان ــديدة م ــة لمنافســة ش ــا عــرض الشــركات الأوروبي ــكا، مم وبلجي

ــار())). ــددة بالانهي ــى غــدت مه حت

ولمواجهة تلك السيطرة التي قامت الشركات الأمريكية بتحقيقها والتي دعّمت من قدرتها على 

جريدة الاقتصادي الإماراتي، كيف تؤثر عمليات الاندماج والاستحواذ على الاقتصاد، تاريخ النشر: 4 /  يناير/  	(((
.)https://aliqtisadi.com/862082( :2017م، الموقع

د. عبد الفتاح صلاح، الاندماج والاستحواذ، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، تاريخ النشر: 19 /  نوفمبر/  	(((
.)http://iefpedia.com/arab/?p=37663( :2014م، الموقع

د. رزق الله الأنطاكي ونهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية: الشركات التجارية، )دمشق: ، دار الإنشاء ،  	(((
1962م(، ص235.

د. عبد الحكم فودة، شركات الأشخاص )شركات التضامن – التوصية البسيطة – المحاصة( على ضوء الفقه  	(((
وقضاء النقض، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2002م(، ص20.

د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري-شركات الأموال، )الإسكندرية: المؤسسة الثقافية الجامعية، 1982م(،  	(((
ص221.

د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها »دراسة مقارنة«، الطبعة الأولى، )القاهرة: دار الكتب القانونية،  	(((
2007م(، ص 12.
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المنافسة واستخدامها الاندماج كوسيلة لأجل هذا الغرض – بالإضافة إلى استخدامها لطرق تركيز 
أخرى- فعملت الشركات الأوروبية للجوء إلى الطريقة ذاتها، )فاستخدمت الاندماج كوسيلة للدفاع 

عن وجودها واستمرارها في حلبة المنافسة والمحافظة على استقلالها())).

وفيمــا يتعلــق بعمليــة الاســتحواذ فقــد بينــت المــادة 297 مــن ذات القانــون )أنــه يجــب علــى كل 
شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص المرتبطــة أو الأطــراف ذات العلاقــة يرغــب/ يرغبــون فــي 
شــراء أو القيــام بــأي تصــرف يــؤدي إلــى الاســتحواذ علــى أســهم أو أوراق ماليــة قابلــة للتحــول 
لأســهم فــي رأس مــال إحــدى الشــركات المســاهمة العامــة المؤسســة بالدولــة التــي طرحــت أســهمها 
ــرارات  ــكام والق ــزم بالأح ــة أن يلت ــة بالدول ــواق المالي ــدى الأس ــة بإح ــام أو مدرج ــاب ع ــي اكتت ف
المنظمّــة لقواعــد وشــروط وإجــراءات عمليــات الاســتحواذ الصــادرة عــن الهيئــة. وكذلــك الأمــر 
فــإن قانــون الشــركات الأردنــي المعــدل رقــم 22 لســنة 1977، قانــون الشــركات المصــري رقــم 
159 لســنة 1981 ولائحتــه التنفيذيــة تنــاولا أحــكام الاندمــاج دون التعــرض لماهيتــه، رغــم تنظيــم 

كل منهمــا لموضــوع الاندمــاج فــي فصــل خــاص())).

وبنــاءً علــى مــا ســبق، قمنــا بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول 
اندمــاج الشــركات التجاريــة ومــا شــابهها مــن عمليــات قانونيــة، ونتنــاول أســباب اندمــاج الشــركات 

ومــا رافقهــا مــن مزايــا وعيــوب فــي المطلــب الثانــي. 

المطلب الأول: اندماج الشركات التجارية وما شابهها من عمليات قانونية.

يمكننــا أن نفــرق بيــن اندمــاج الشــركات التجاريــة ومــا شــابهه مــن عمليــات قانونيــة. ولكنــي 
ــن  ــك م ــي، وذل ــون الإمارات ــي القان ــورة ف ــا مذك ــات لأنه ــذه العملي ــن ه ــن م ــر نوعي ســأكتفي بذك

خــال تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: التحول القانوني للشركة

بحســب القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 الخــاص بالشــركات التجاريــة لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، فقــد نصــت المــادة )273( منــه علــى أنــه: »يجــوز لأيــة شــركة أن تتحــول مــن 
شــكل إلــى آخــر مــع بقــاء شــخصيتها الاعتباريــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات 
ــة كل فيمــا يخصــه فــي هــذا الشــأن  ــوزارة أو الهيئ المنظمــة لتحــول الشــركات التــي تصدرهــا ال

بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة«))).

المرجع السابق، ص 15. 	(((

أحمد عبد الوهاب سعيد أبو زينة، الإطار القانوني لاندماج الشركات التجارية دراسة مقارنة )القانون الفلسطيني،  	(((
الأردني، المصري(، رسالة دكتوراه في الحقوق، )مصر: جامعة القاهرة، 2012م(، ص6.

المادة )273( من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 	(((
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التحــول هــو )عمليــة تقــوم بمقتضاهــا إحــدى الشــركات أثنــاء حياتهــا بتغييــر الشــكل القانونــي 
الــذي اتخذتــه أول مــرة عنــد التأســيس إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال الشــركات، مــن غيــر أن يفضــي 

ذلــك إلــى انقضــاء شــخصيتها المعنويــة())).

ــنة 2015م  ــم 2 لس ــارات رق ــة الإم ــادي لدول ــة الاتح ــركات التجاري ــون الش ــرف قان ــم يعُ ول
الاندمــاج بشــكل كامــل، وذلــك أمــر طبيعــي؛ وذلــك لأن المشــرع عــادة مــا يحــاول الابتعــاد عــن 
التعريفــات هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لأن هــذا القانــون لــم يعمــل علــى تنظيــم موضــوع 
الاندمــاج بالأصــل بشــكل متكامــل ومفصــل، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة إليــه فــي عــدة مواضــع متفرقــة 

بصــورة عابــرة))).

فالمشــرع الإماراتــي لــم يعُــرف الاندمــاج، ولكنــه عمــل علــى تنظيــم أحــكام الاندمــاج، حيــث 
جــاء فــي نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )283( أنــه يمكــن الســماح للشــركات بالاندمــاج مــن خــال 
عقــد يتــم إبرامــه بيــن الشــركات، وكذلــك نصــت المــادة )2( علــى كيفيــة تنظيــم أحــكام الاندمــاج 
فــي البنــوك، وعمــد المشــرع الاماراتــي إلــى تــرك الحريــة للمســاهمين أو الشــركاء فــي اختيــار 
ــاح لهــم مــن إمكانيــات، ولا يقــف الأمــر علــى التأســيس  الشــكل القانونــي للشــركة بحســب مــا يت
فقــط بــل حتــى بعــد تأســيس الشــركة وخــال الحيــاة التجاريــة فيهــا بالاســتناد إلــى مــا قــد تتعــرض 

لــه الشــركة))).

وممــا ســبق، نجــد أن الاختــاف بيــن الاندمــاج والتحــول يتمثــل فــي أن تغيــر الشــكل القانونــي 
للشــركة أي التحويــل يتطلــب أن تكــون هنــاك شــركة واحــدة تبقــى محتفظــة بوجودهــا بعــد التغييــر 
ــاق  ــاك اتف ــب وجــود شــركتين وأن يكــون هن ــي، بينمــا نجــد أن الاندمــاج يتطل ــي شــكلها القانون ف
بينهــم علــى قيــام شــركة منهمــا بنقــل شــامل للذمــة الماليــة الخاصــة بهــا إلــى الشــركة الأخــرى أو 
ــدة، ويترتــب علــى ذلــك إمــا حــل الشــركة أو الشــركات  ــد يتــم تشــكيل شــركة جدي برأســمال جدي
المندمجــة وانتهــاء شــخصيتها المعنويــة، لكنهمــا ربمــا يتقاربــان ويلتقيــان مــن ناحيــة تغييــر حقــوق 
ــي  ــن الحصــص أو الأســهم شــأنه ف ــوق الشــركاء م ــر حق ــاج »يســتوجب تغيي الشــركاء،  فالاندم
ذلــك، شــأن التحويــل، فضــاً عــن اســتمرار مشــروع الشــركة ســواء تعلــق الأمــر بالاندمــاج أو 

د.مراد منير فهيم، تحول الشركات: تغيير شكل الشركة، الطبعة الثانية، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1986م(،  	(((
ص18.

هذا ونشير إلى أن بعض التشريعات عرفت الاندماج، ومنها على سبيل المثال، قانون الشركات البلجيكي، الذي  	(((
عرف الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج، في المواد )671( و )672( منه.

القاهرة،  جامعة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  الشركات،  لتحول  القانوني  النظام  السبك،  مصطفى  صبري  	(((
2000م، ص13.
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التحــول«)))، ورغــم ذلــك »يبقــى الخــاف قائمــاً فــي الفقــه حــول الكثيــر مــن الأمــور الأخــرى«))).

الفرع الثاني: اندماج الشركات التجارية والاستحواذ

الاســتحواذ هــو: )وســيلة مــن وســائل التركــز الاقتصــادي والتــي تختلــف عــن الاندمــاج مــن 
حيــث الأحــكام والأحــداث والآثــار، وهــو أســلوب يســتخدم للهيمنــة علــى شــركات أخــرى بــدلاً مــن 
الاندمــاج معهــا، فتظــل الشــركة المســتحوذ عليهــا تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة وذمتهــا الماليــة 
والســيطرة تكــون مــن الشــركة الأم حيــث تتحكــم بالقــرارات التــي يصدرهــا مجلــس الإدارة لمــا لــه 

مــن أســهم أو حصــص فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا())). 

ومــن هنــا نجــد أن المشــرع الإماراتــي أكــد علــى أهميــة الالتــزام بقواعــد وشــروط الاســتحواذ 
فــي المــادة )292( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة، والتــي 
نصــت علــى أنــه: »يجــب علــى كل شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص المرتبطــة أو الأطــراف 
ذات العلاقــة يرغــب أو يرغبــوا فــي شــراء أو القيــام بــأي تصــرف يــؤدي إلــى الاســتحواذ علــى 
ــي رأس مــال إحــدى الشــركات المســاهمة العامــة  ــة للتحــول لأســهم ف ــة قابل أســهم أو أوراق مالي
ــة التــي طرحــت أســهمها فــي اكتتــاب عــام أو مدرجــة بإحــدى الأســواق الماليــة  المؤسســة بالدول
بالدولــة أن يلتــزم بالأحــكام والقــرارات المنظمــة لقواعــد وشــروط وإجــراءات عمليــات الاســتحواذ 

الصــادرة عــن الهيئــة«))).

وعلــى ذلــك فــإن مبــدأ الاســتحواذ »يقــوم علــى مفهــوم الوضــع المســيطر الــذي يفتــرض أن 
هــذا المشــروع يشــغل مكانــاً مهيمنــاً بشــكل يضمــن لــه الاســتحواذ علــى حصــة فــي الســوق تفــوق 

بكثيــر مقــدار مــا يملكــه باقــي المنافســين«))). 

وهنــاك حكــم صــدر لمحكمــة تمييــز دبــي بشــأن الشــركة القابضــة قضت بالآتــي: »مــن المقرر 
أن الشــركة القابضــة لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن الشــركة التابعــة لهــا )المقبوضــة(، وتظل 
كل منهمــا محتفظــة بشــخصيتها وكيانهــا دون أن يترتــب علــى القبــض زوال الشــركة التابعــة لهــا 

د. مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، )القاهرة: دار الفكر الجامعي، 2088م( ط1،  	(((
ص 811.

الثقافة للطباعة والنشر،  القانوني لاندماج الشركات، )القاهرة: دار  النظام  الغني الصغير،  الدين عبد  د. حسام  	(((
1987( ط1، ص 86.

عبد الباقي محمد الفلكي، اندماج الشركات التجارية في القانون الإماراتي دراسة مقارنة، مكتبة الجامعة، الشارقة،  	(((
الطبعة الأولى، 2012م، ص60.

المادة )292( من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 	(((

حسين الماحي، مرجع سابق، ص 204.  	(((
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أو فقدهــا لشــخصيتها المســتقلة لأن الشــركة القابضــة لا تعــدو أن تكــون مجــرد مالــك كبيــر لأســهم 
فيهــا، وإذن لا تسُــأل عمــا ترتكبــه الشــركة المقبوضــة مــن أخطــاء ولا تمثلهــا فيمــا ترفعــه أو يرفــع 
ــة  ــة العلاق عليهــا مــن دعــاوي«))). هــذا الحكــم يتحــدث عــن الشــركات التابعــة والقابضــة وماهي
بينهمــا وبيــن الاســتحواذ. وبذلــك يــرى الباحــث أن الشــركات القابضــة هــي عبــارة عــن اســتحواذ. 

ــي  ــتحواذ ف ــراءات الاس ــد وإج ــة قواع ــة بمخالف ــكام المتعلق ــي الأح ــرع الإمارات ــاول المش تن
ــي  ــن ف ــدم الإخــال بحــق الأطــراف المتضرري ــع ع ــه: »م ــى أن ــي نصــت عل ــادة )293( الت الم
اللجــوء إلــى القضــاء، إذا ثبــت قيــام أي شــخص بمخالفــة أحــكام المــادة )292( مــن هــذا القانــون أو 

القــرار الصــادر مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن، جــاز للهيئــة اتخــاذ أحــد القراريــن الآتييــن:

	1 ــب . ــتحواذ، ويعاق ــات الاس ــة أو عملي ــه عملي ــج عن ــذي نت ــراء أو التصــرف ال ــاء الش إلغ
ــة  ــى %100 مــن قيمــة عملي ــد عل ــة لا تقــل عــن %20، ولا تزي المخالــف بغرامــة مالي

ــح. ــم التصال ــأن تنظي ــادة )339( بش ــق الم ــتحواذ، وتطبي الاس

	2 حرمــان المخالــف مــن الترشــيح أو المشــاركة فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة .
ــة  ــة العمومي ــه مــن التصويــت فــي اجتماعــات الجمعي ــى أســهمها وحرمان المســتحوذ عل

ــة«))). ــه المخالف ــت ب ــذي تم ــدر ال ــي حــدود الق ــك ف وذل

ــي أن  ــتحواذ ف ــاج والاس ــن الاندم ــرق بي ــن))). )أن الف ــن والقانونيي ــض الاقتصاديي ــرى بع وي
ــرة  ــراءات الكثي ــي الإج ــج لتلاش ــة الدم ــة لعملي ــة تمهيدي ــاً مرحل ــر أحيان ــتحواذ يعتب ــار الاس خي
ــوم  ــة، وتق ــى العمال ــاظ عل ــر والحف ــزم الشــركة المســتحوذة بالتطوي ــة الدمــج. وتلت الخاصــة بعملي
بالهيكلــة الإداريــة والماليــة، تمهيــداً للوصــول إلــى مرحلــة الاندمــاج بيــن الشــركتين ووقتهــا ســوف 

ــك())). ــي اندمجــت بعــد ذل ــا الت ــة للشــركة المســتحوذ عليه تنتهــي الشــخصية المعنوي

ويــرى الباحــث بــأن الاندمــاج يعتبــر أفضــل مــن الاســتحواذ، وذلــك لأن الاندمــاج يعــد نوعــاً 
مــن الاتحــاد الــذي يضــم الشــركات مــع بعضهــا وتتمتــع بشــكل مــن أشــكال التســاوي فيمــا بينهــا، 
ــك  ــن تل ــة وعــدم المســاواة بي ــرض الهيمن ــواع الســيطرة وف ــر نوعــاً مــن أن لكــن الاســتحواذ يعتب

الطعن رقم 277 لسنة 2002 حقوق، جلسة الأحد 13 أكتوبر 2002 م، محكمة تمييز دبي، مجموعة الأحكام  	(((
والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية، سنة 2002 م، 

ص 721.

المادة )293( من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 	(((

المالية على  للخدمات  المصرية  المجموعة  انظر منتديات  القليوبي،  الدكتورة سميحة  الرأي الأستاذة  ترى هذا  	(((
 http://forum.esgmarkels.com الموقع

د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1978م، ص159. 	(((
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الشــركات وتتــم الســيطرة مــن قبــل الشــركة المســتحوذة علــى الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا. 

ومــن كل مــا ســبق ذكــره يــرى الباحــث أيضــاً أن الاندمــاج فــي الشــركات ســواء المندمجــة 
والدامجــة تكــون فــي مســتوى واحــد متماثــل متــوازي بيــن الشــركتين أو أكثــر الداخلة فــي موضوع 

الاندمــاج، وذلــك لأنــه يكــون لــكلٍ منهــم نفــس درجــة الأهميــة والحقــوق للشــركاء والشــركات.

المطلب الثاني: أسباب اندماج الشركات وما رافقها من مزايا وعيوب

وهنــاك العديــد مــن المزايــا المتعــددة لاندمــاج الشــركات التجاريــة والقيــم مضافــة والمكاســب 
الكثيــرة، وفوائــد عديــدة وعوائــد للربــح، وجميعهــا ترتبــط بالشــركة الدامجــة ارتباطــاً وثيقــاً، وإذا 
كان المــردود أو العائــد هــو الأســاس فــي اســتمرار الشــركة فــإن الاندمــاج هــو الضمــان الأنســب 
لذلــك الاســتمرار، ومــن أجــل أن نتعــرف علــى أســباب اندمــاج الشــركات ومــا يرافقهــا مــن عيــوب 

ومزايــا ســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلــى أربعــة فــروع كالآتــي:

الفرع الأول: الدافع الاقتصادي لاندماج الشركات التجارية

يعُــد مــن أهــم الدوافــع للاندمــاج هــو الدافــع الاقتصــادي الــذي يجعــل الشــركات تســعى لهــذه 
العمليــة، لذلــك فــإن المتغيــرات التجاريــة والاقتصاديــة التــي ظهــرت فــي ضــوء العولمــة ممــا أدى 
إلــى تخــوف الشــركات التجاريــة علــى مســتقبلها التجــاري والاقتصــادي فــي القــدرة والبقــاء فــي جو 
المنافســة، ولمواجهــة هــذه المتغيــرات ســعت الشــركات مــن أجــل تحقيــق الاندمــاج. وبــدأت عمليــة 
ــراً فــي عقــول أصحــاب الشــأن والمختصيــن لمــا تمتلكــه  ــزاً كبي ــاً وحيّ الاندمــاج تأخــذ قــدراً كافي
هــذه العمليــة مــن أهميــة تجاريــة واقتصاديــة. ولعــل الثــورة المذهلــة التــي عرفتهــا جميــع مناحــي 
الحيــاة التجاريــة والاقتصاديــة وكذلــك فــي مجــال المعلوماتيــة والاتصــالات لاشــك أنهــا )تحتــاج 
إلــى قــدرة فعالــة ومجهــود بشــري وذهنــي كبيــر وأيضــاً أمــوال وفيــرة لتحقيــق الأهــداف الكبــرى 
وهــو مــا أحســت بــه الــدول المتقدمــة، فاعتمــدت أســلوب التركيــز الاقتصــادي والتجــاري كآليــة 

مــن آليــات تحقيــق الوفــرة الاقتصاديــة والتجاريــة)))).

كذلــك فــإن لدوافــع الاندمــاج (أثــراً إيجابيــاً متــى أســهم فــي رفــع مســتوى الحيــاة للمواطنيــن، 
وأدى إلــى ازدهــار الاقتصــاد الوطنــي وزاد فــي ربحيــة المســاهمين، حينهــا تكــون الرغبــة إليــه 
شــديدة ســواء مــن جانــب مديــري هــذه الشــركات أو المســاهمين أو المســتهلكين وكــذا الســلطات 

العامــة علــى الســواء))).

بشير طاهري، اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  	(((
2015 - 2016م، ص41.

د. حسني المصري، مرجع سابق، ص 10 - 11. 	(((
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الفرع الثاني: اندماج الشركات التجارية كبديل واقعي للتخلص من تعثر بعض الشركات.

إن مــا تعرضــت لــه العديــد مــن الشــركات وخاصــة الشــركات المســاهمة لخســائر عبــر ســنين 
متتاليــة لــم تجــد حــاً إلا فــي دخولهــا بالاندمــاج لكــي تتمكــن مــن الخــروج مــن تعثرهــا وتســتطيع 
ــى  ــديد عل ــاض ش ــى انخف ــائر أدت إل ــك الخس ــك لأن تل ــاهميها، وذل ــوق مس ــى حق ــة عل المحافظ
الانتــاج الســوقي لهــا، وقــد أبــرزت الأزمــات الماليــة المتلاحقــة الكثيــر مــن التطــورات الإيجابيــة، 
كونهــا دفعــت عــدة شــركات كانــت تواجــه صعوبــات إداريــة وماليــة صعبــة إلــى أن تفكــر بجديــة 
فــي الاندمــاج، والعديــد مــن حكومــات الــدول تعمــل علــى دعــم هــذا الاتجــاه وأظهــرت اســتعدادها 
لتقديــم كافــة التســهيلات مــن أجــل نجــاح تلــك العمليــات، ويكــون ذلــك بمراجعــة جميــع عوامــل 
الفشــل »كعــدم صدقيــة دراســات جــدوى الاندمــاج، وضعــف كفــاءة إدارة الشــركات  وانخفــاض 

مســتوى الحوكمــة«)))، وضعــف »الرقابــة والشــفافية«))). 

الفرع الثالث: مزايا اندماج الشركات التجارية

إن للاندمــاج مزايــا تتعــدى نطــاق تحقيــق كل مــن اقتصاديــات الحجــم الكبيــر، وكذلــك 
اقتصاديــات النطــاق الواســع، واقتصاديــات الســعة الاســتيعابية. »أنهــا تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك 
ــين  ــث والتحس ــة، والبح ــويق الخدم ــم تس ــاء بنظ ــاج، والارتق ــر الإنت ــن تطوي ــكل م ــم ب ــن تهت حي
ــاره العامــل التــي تعتمــد  ــاء بالعنصــر البشــري العامــل بالشــركة باعتب لمصــادر التمويــل والارتق

ــة«))). ــركة الدامج ــه الش علي

الفرع الرابع: عيوب اندماج الشركات التجارية

إن لاندمــاج الشــركات التجاريــة العديــد مــن المزايــا، لكنــه لا يخلــو مــن العيــوب التــي ربمــا 
يكــون أثرهــا وخيمــاً علــى الشــركة، يمكننــا حصرهــا فــي التالــي:

	1 »كبــر حجــم المشــروعات إلــى حــدٍ رهيــب قــد يصيبهــا بشــلل تمــام نظــراً لعــدم القــدرة .
علــى توفيــر المرونــة اللازمــة والســرعة فــي اتخــاذ القــرارات الملائمــة لاقتنــاص 

ــة. ــة المهم ــرص الربحي الف

نصت المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية  	(((
المتحدة على أن: الحوكمة هي »مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في 
إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة 

والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمية وأصحاب المصالح«.

د.محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري: دراسة مقارنة »الطبعة الأولى،  	(((
)القاهرة : الدار الجامعية، 2006م(، ص 109.

د. حسني المصري، مرجع سابق، ص 15. 	(((
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	2 ــن الشــركات المندمجــة . ــة للمنافســة بي ــكار ويضــع نهاي ــاج إشــكالية الاحت يطــرح الاندم
ــاع أســعارها))). ــى عــدم جــودة المنتجــات وارتف ــراً عل ــر كثي ممــا يؤث

	3 قــد ينتــج عــن التوســع الذي يحدثــه الاندماج الكثيــر من المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصادية .
ذلــك أن التوســع قــد يطــرح إشــكالية إعــادة الهيكلــة والتنظيــم المتعلــق بالشــركة الدامجــة 
ــن  ــر مــن العاملي ــدة، حينهــا يضطــر أصحــاب الشــأن الاســتغناء عــن عــدد كبي أو الجدي
ــى  ــر بصــورة أو بأخــرى عل ــا يؤث ــة، وهــو م ــل الســن القانوني ــى التقاعــد قب ــم إل ودفعه

النشــاط الاجتماعــي والاقتصــادي والتجــاري فــي المجتمــع.

	4 ــى عــدم الاســتعداد . ــان إل ــي بعــض الأحي كمــا يمكــن أن تعــود أســباب فشــل الاندمــاج ف
ــاج بنجــاح. ــة الاندم ــام عملي ــم لإتم ــط المحك ــام والتخطي الت

	5 ــرؤى . ــل وال ــاف طــرق العم ــات واخت ــون الفشــل ناتجــاً عــن تصــادم الثقاف ــد يك ــا ق كم
ــع  ــي من ــة ف ــدل الأمريكي ــة وزارة الع ــات«))). ولرغب ــذه الثقاف ــن ه ــة نتيجــة لتباي المتباين

ــا))): ــاج وهم ــة الاندم ــى عملي ــة عل ــت بوضــع شــرطان للموافق ــكار قام الاحت

	1 »ألا يترتــب علــى الاندمــاج تركيــز القــوة الســوقية فــي المنشــأة الجديــدة حفاظــاً علــى .
ــة. مبدأ المنافس

	2 ــع . ــس م ــر وأن تتناف ــي الأم ــهولة ف ــوق بس ــول الس ــرى دخ ــأة أخ ــتطيع منش أن تس
الشــركة الجديــدة«.

ويــرى الباحــث بأنــه يجــب علــى المشــرع الإماراتــي أن يتدخــل للحفــاظ علــى مبــدأ المنافســة 
ومنــع الاحتــكار والعمــل علــى وضــع حــد لســلبيات الاندمــاج، كذلــك يــرى بــأن الشــركة المندمجــة 
عندمــا تندمــج فإنهــا تفقــد الأهليــة القانونيــة والتــي تنتهــي صلاحيتهــا بموجبهــا فــي مجــال تحمــل 
الالتزامــات واكتســاب الحقــوق، وكذلــك تفقــد حقهــا فــي التقاضــي ســواء كانــت مدعــي أو مدعــى 
عليــه، وبنــاءً علــى ذلــك تصبــح الشــركة الدامجــة أي الجديــدة هــي التــي تتمتــع بالصفــة القانونيــة 
ويحــق لهــا التقاضــي والعديــد مــن الالتزامــات والحقــوق وتنــوب عــن الشــركة المندمجــة فــي كل 

الالتزامــات والحقــوق والدعــاوي. 

جامعة  دكتوراه،  رسالة  لمواجهتها،  اللازمة  القانونية  والوسائل  للمنافسة  المقيدة  الممارسات  زكي:  حسن  لينا  	(((
حلوان، القاهرة، 2004 م، ص 37.

د.معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص186. 	(((

أنغام رشيد حسين محمد إسماعيل، اندماج الشركات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015م: دراسة  	(((
مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2017م، ص22.
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الخاتمة:

تعرضنــا فــي هــذه الدراســة للإشــكاليات التــي تثيرهــا اتفاقــات التجاريــة والاندمــاج وإســاءة 
ــون  ــي، وقان ــون المنافســة الإمارات اســتغلال الوضــع المهيمــن فــي الســوق، مــن وجهــة نظــر قان
الاتحــاد الأوروبــي. وقــد تــم التعامــل مــع موضــوع الدراســة مــن خــال بيــان موقــف كل منهمــا، 
حيــث تعامــل القانــون الإماراتــي مــع الوضــع المهيمــن للســوق وإســاءة اســتغلاله فــي أكثــر مــن 
حكــم ومــن أكثــر مــن جانــب، كمــا قــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج وانتهــت إلــى تبنــي عــدة 

توصيــات، يمكــن بيــان أهمهــا تباعــاً فيمــا يلــي: 

النتائج: 

	1 لا يوجــد نصــوص قانونيــة تتضمــن أحــكام تعــزز مــن الرقابــة علــى عمليــات الاســتحواذ .
بيــن المؤسســات والشــراكات علــى اختــاف أنواعهــا، حتــى لا تســعى بعــض الشــركات 

منهــا القيــام بأيــة ممارســات ضــارة.

	2 لا يوجــد وحــدة مســتقلة متخصصــة تقــوم بتنفيــذ نصــوص مــواد القانــون كمــا هــو الحــال .
فــي بعــض التشــريعات المماثلــة.

	3 مــن الصعــب التحكــم بالممارســات المقيــدة فــي المنافســة بمــا يتناســب وحــرص الدولــة .
علــى تشــجيع حريــة التجــارة وصعوبــة الوقــوف علــى الممارســات المقيــدة للمنافســة فــي 
ضــوء حــرص المرشــح علــى تشــجيع حريــة التجــارة، وقــد بــرز ذلــك جليــاً مــن خــال 
التــدرج فــي القوانيــن التــي تعمــل علــى حظــر الممارســات بمــا يعــزز المنافســة وعــدم 

الإضــرار بحريــة التجــارة.

	4  الأمـر الـذي ظهـر فـي تـدرج القوانيـن التـي تحظـر تلـك الممارسـات بعـد محـاكاة الواقع .
العملـي للسـوق التنافسـية بمـا يكفـل تعزيـز المنافسـة وعـدم الإضـرار بحريـة التجارة.

	5 إن الهــدف الأساســي مــن منــع المنافســات الاحتكاريــة وتنظيــم المنافســة يعــود إلــى تفعيــل .
المنافســة بطريقــة مشــروعة وتقييــد حريــة الإضــرار بهــا.

	6 هنــاك تشــابه كبيــر بيــن كل مــن الإطار القانونــي بدولة الإمــارات فيما يتعلق بالممارســات .
المقيــدة للمنافســة وبيــن تشــريعات الاتحــاد الأوروبيــة علــى الرغــم مــن أســبقية التشــريع 

الأوروبــي فــي هــذا المجــال، باســتثناء بعــض الفــوارق الطفيفة.
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التوصيات:

	1 العمـل علـى وحـدة مسـتقلة متخصصـة تقـوم بالإشـراف المباشـر علـى تنفيـذ نصـوص .
المـواد القانونيـة، ويتـم ذلـك مـن خلال العمـل علـى تجهيـز قاعـدة بيانـات تمٌكـن القائمين 
بالتنفيـذ علـى تحديـد الطاقـة الإنتاجيـة وحجـم مبيعـات السـلع المتداولـة، لكـون الأحـكام 
التـي تضمنتهـا مـواد قانـون تنظيـم المنافسـة رقـم 4 لسـنة 2012م، لـم توفر القـدر الكافي 

لمواجهـة المنافسـات الغيـر مشـروعة والمنافسـات الضـارة فـي الأسـواق الاقتصاديـة.

	2 ــتحواذ . ــات الاس ــى عملي ــة عل ــكام الرقاب ــوص لإح ــون بنص ــن القان ــى تضمي ــل عل العم
لتجنــب الممارســات الضــارة بالمنافســة.

	3 النــص علــى إلــزام كل المنشــآت بالتعــاون مــع لجنــة تنظيــم المنافســة وعــدم التأخــر فــي .
موافاتهــا بــأي معلومــات تطُلــب فــي ســبيل تســهيل عملهــا، وترتيــب عقوبــة ماليــة علــى 

مخالفــة ذلــك الالتــزام.

	4 ــادرة أي مخالــف بالإبــاغ عــن . ــة أو تخفيفهــا حــال مب ــاء مــن العقوب النــص علــى الإعف
ــن  ــف ع ــأنها الكش ــن ش ــى كان م ــتندات مت ــة ومس ــن أدل ــه م ــا لدي ــم م ــة وتقدي الجريم

ــة. الجريم

	5 العمــل علــى إعــداد قاعــدة بيانــات بمــا يســتجد مــن ممارســات مقيــدة للمنافســة فــي ضــوء .
تطــور النشــاط الاقتصــادي فــي الســوق الإماراتيــة، وتحديثهــا وتطويرهــا بصــورة دائمــة 

بمــا يخــدم عمــل الجهــاز فــي كل المجــالات المرتبطــة بتنظيــم المنافســة.
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- الكتب والمراجع العامة: 
	1 إبراهيـم سـيد أحمـد، العقـود والشـركات التجاريـة فقهـاً وقضـاءً، ط 1، دار الجامعة الجديدة للنشـر، الإسـكندرية، .

.1999
	2 جاك الحكيم، الشركات التجارية، منشورات جامعة دمشق، 1993م..
	3 حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، الطبعة الأولى، 1987م..
	4 حسـين فتحـي، الممارسـات الاحتكاريـة والتحـركات التجاريـة لتقويض حريتي التجارة والمنافسـة، دراسـة لنظام .

الانتيترسـت فـي النمـوذج الأمريكـي دار النهضة العربية، القاهـرة، 1998م.
	5 حسين الماحي، تنظيم المنافسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م..
	6 حسـني المصـري، اندمـاج الشـركات وانقسـامها: دراسـة مقارنة، الطبعـة الأولـى، دار الكتب القانونيـة، القاهرة، .

2007م.
	7 رزق الله الأنطاكـي ونهـاد السـباعي، موسـوعة الحقـوق التجاريـة: الشـركات التجاريـة، دار الإنشـاء، دمشـق، .

1962م.
	8 سـامي محمـد الخرابشـة، التنظيـم القانونـي لإعـادة هيكلـة شـركات المسـاهمة العامة، الطبعـة الأولـى، دار الثقافة .

للنشـر والتوزيع، عمـان، 2008م.
	9 عبـد الباقـي محمـد الفلكـي، اندمـاج الشـركات التجاريـة فـي القانـون الإماراتـي دراسـة مقارنـة، مكتبـة الجامعـة، .

الشـارقة، الطبعـة الأولـى، 2012م.
.	10 عبد السلام أبو قحف، إدارة الأعمال الدولية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، القاهرة، 2005 م.
.	11 عبـد الحكـم فـودة، شـركات الأشـخاص )شـركات التضامـن – التوصيـة البسـيطة – المحاصـة( على ضـوء الفقه 

وقضـاء النقـض، دار الفكـر الجامعـي، الإسـكندرية، 2002م.
.	12 محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010م.
.	13 محمد العريني، ومحمد الفقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 م.
.	14 محمـد مصطفـى سـليمان، حوكمـة الشـركات ومعالجـة الفسـاد المالـي والإداري: دراسـة مقارنـة الطبعـة الأولى، 

الـدار الجامعية، القاهـرة، 2006م.
.	15 مراد منير فهيم، تحول الشركات: تغيير شكل الشركة، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986م.
.	16 مصطفى كمال طه، القانون التجاري-شركات الأموال، المؤسسة الثقافية الجامعية، الإسكندرية، 1982م.
.	17 مصطفـى كمـال طـه، وائـل أنـور بندق، أصـول القانون التجـاري، الطبعة الأولـى، دار الفكر الجامعـي، القاهرة، 

2088 م.
.	18 معيـن فنـدي الشـناق، الاحتـكار والممارسـات المقيـدة للمنافسـة، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، 

عمـان، 2010 م.

ثانياً- الرسائل والبحوث العلمية:
.	19 أحمـد عبـد الوهـاب سـعيد أبـو زينـة، الإطـار القانونـي لاندمـاج الشـركات التجاريـة: دراسـة مقارنـة )القانـون 

الفلسـطيني، الأردنـي، المصـري(، رسـالة دكتـوراه فـي الحقـوق، جامعـة القاهـرة، مصـر، 2012م.
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.	20 أحمـد عبـد الرحمـن الملحـم، الاحتـكار والأفعـال الاحتكاريـة، الطبعـة الأولى، مجلس النشـر العلمـي، مطبوعات 
جامعـة الكويت، الكويـت، 1997م.

.	21 إسماعيل كاظم العيساوي، الاحتكار في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة-جامعة حضرموت، 2004م.
.	22 أنغـام رشـيد حسـين محمـد إسـماعيل، اندمـاج الشـركات وفقـاً لأحـكام القانـون الاتحـادي رقـم 2 لسـنة 2015م: 

دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير فـي القانـون الخـاص، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2017م، ص22.
.	23 بشـير طاهـري، اندمـاج الشـركات التجاريـة فـي القانـون الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة 

الجزائـر، 2015 - 2016م.
.	24 حشـماوي محمـد، الاتجاهـات الجديـدة للتجـارة الدوليـة فـي ظـل العولمـة الاقتصاديـة، رسـالة دكتـوراه دولـة فـي 

العلـوم الاقتصاديـة، كليـة العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسـيير، جامعـة الجزائـر، 2006م.
.	25 صبـري مصطفـى السـبك، النظـام القانونـي لتحـول الشـركات، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القاهرة، 

2000م.
.	26 عبد الفتاح صلاح، الاندماج والاسـتحواذ، موسـوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، تاريخ النشـر: 19 /  نوفمبر/ 

.)http://iefpedia.com/arab/?p=37663( :2014م، الموقع
.	27 لينـا حسـن زكـي، الممارسـات المقيـدة للمنافسـة والوسـائل القانونيـة اللازمة لمواجهتها، رسـالة دكتـوراه، جامعة 

حلوان، القاهـرة، 2004م، ص37.
.	28 محمـود فيـاض، أ. ديانـا قطامش، حظر إسـاءة اسـتعمال المركز التجاري المهيمن في النظـام القانوني الأوروبي، 

دراسـة تحليليـة لنـص المـادة )102( مـن اتفاقيـة الاتحـاد الأوروبـي، مجلـة العلـوم القانونيـة، السـنة الأولـى، 
العـدد الثانـي، ربيـع الأول 1435 هـــ -يوليـو 2013م، كليـة القانـون، جامعة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيا، دولة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2013م، ص57.
.	29 محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1978م، ص159.

ثالثاً- الصحف والمجلات:
.	30 جريـدة الاقتصـادي الإماراتـي، كيـف تؤثـر عمليـات الاندمـاج والاسـتحواذ علـى الاقتصـاد، تاريـخ النشـر: 4 /  

.)https://aliqtisadi.com/862082( الموقـع:  2017م،  ينايـر/ 

رابعاً- القوانين:
.	31 القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
.	32 قانـون الاتحـاد الأوروبـي للمنافسـة-لائحة المجلس الأوروبي رقم 1 / 2003 المؤرخة 16 ديسـمبر 2002 بشـأن 

تنفيذ قواعد المنافسـة
.	33 معاهدة الاتحاد الأوروبي 2009م.
.	34 قانون المنافسة الأردني رقم )33 / 2004(.

References Arabic Transliteration:               :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
Awwalan - Alkutub wa almaraj’e al ‘aammah:
1.	  Ibrahim Sayed Ahmad , al’uqoud  wa alsharikat altijariah, fiqhan wa qadaa’n, t.1, dar 

aljami’ah aljadeedah lilnashr, Al’iskandariah , 1999. 
2.	 Jak Alhakem, Alsharikat Altijariah, manshurat jami’at Dimashq, 1993 m. 
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Abstract:
This research deals with the issue of the adequacy of prohibiting the 

abuse of the dominant position in the Emirati law and European competition 
law, through examination of the latest legislative developments in this field, 
with a view to ensuring that the UAE trade legislation is consistent with 
the WTO agreement and removing any conflict with it. The study also 
refers to the merger and acquisition concession, and distinguishes between 
them. Finally, we concluded with our findings and recommendations that 
we believe will ensure the effectiveness of trade agreements, the most 
important of which is the great similarity between the legal framework in the 
UAE regarding restrictive practices and EU legislation, despite its primacy 
in this area, except for minor differences. The researcher recommended 
the preparation of a database of new practices that restrict competition in 
the light of the development of economic activity in the UAE market, in 
addition to constantly updating and developing them to serve the work of 
the Authority in all areas related to the organization of competition.

Keywords: Abuse of  Dominant Position, Trade Agreements, Monopoly, 
Merger.




